
 القائمـــة الســـوداء”.. الكشـــف عـــن“
شركة تعمل في المستوطنات الإسرائيلية

, فبراير  | كتبه تمارا كوفمان

ترجمة موقع نون بوست

أوضحــت مفوضــة الأمــم المتحــدة الساميــة لحقــوق الإنســان، ميشيــل بــاشيليه، قائلــة: “أنــا أدرك أن
هذه القضية كانت وستظل مثيرة للجدل بشكل كبير”. لكن بعد أن وقع تعريف هذه العملية بأنها
“عملية مراجعة شاملة ودقيقة”، ستكون الأمم المتحدة مقتنعة بأن تقريرها الأخير يعكس الاهتمام
الجاد الذي وقع إيلاؤه لهذا القرار الذي يعد شديد التعقيد وغير مسبوق، وأنها ستستجيب لطلب

.”/ مجلس حقوق الإنسان الوارد في القرار

بالتـــالي، تشـــير بـــاتشليه إلى القـــرار الـــذي وقـــع اعتمـــاده في مـــارس/آذار ، بشـــأن المســـتوطنات
يــرا جديــدا الإسرائيليــة في الأراضي الفلســطينية المحتلــة. بهــذه الكلمــات، نــشرت المفوضــة الساميــة تقر
حــددت فيــه مــا مجمــوعه  شركــة، مــن “إسرائيــل” ودول أخــرى، شــاركت بشكــل أو بــآخر في بنــاء

المستوطنات الإسرائيلية أو صيانتها، وهو أمر محظور بموجب القانون الدولي.

إلى جانب ذلك، حددت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان سنة  ما مجموعه
 شركة تعاونت في هذه المهام والتي تخضع لتقييم إضافي، من بين هذه الشركات، يوجد 
شركة في “إسرائيل”، على الرغم من أن هناك  شركة موجودة في ستة بلدان أخرى، بما في ذلك
ير الجديد، الذي جرى نشره يوم الأربعاء، أن هدفها ليس ولن أربعة بلدان أوروبية. يوضح هذا التقر
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يكون “عملية قضائية”، إذ يقول بيان المفوضية: “على الرغم من أن المستوطنات تعتبر غير قانونية
يــر لا يمنــح أي صــفة شرعيــة للأنشطــة المعنيــة، ولا لمشاركــة بمــوجب القــانون الــدولي، فــإن هــذا التقر

ية فيها”. المؤسسات التجار

ـــات الناشطـــة في القائمـــة الســـوداء للشرك
المستوطنات الإسرائيلية

تجــدر الإشــارة إلى أن الشركــات تصــنف إلى ثلاث فئــات: مــن ناحيــة، تلــك المشاركــة أي الــتي لهــا روابــط
واضحــة ومبــاشرة مــع بعــض الأنشطــة المدرجــة في القــرار؛ الشركــات المشاركــة كشركــة أم، أي أن لــديها
حصة أغلبية في شركة فرعية، التي لا تعد في هذا التقرير شركة مشاركة بشكل مباشر، وأخيرا، الشركات
الــتي تمنــح امتيــازا أو ترخيصــا مناســبا لصــاحب الامتيــاز أو المرخــص لــه الــذي يــؤدي بعــض الأنشطــة
المدرجــة في الأراضي الفلســطينية المحتلــة. علــى أي حــال، تقــوم  جميعهــا بسلســلة مــن الأنشطــة “إمــا
مرتبطة مباشرة بالمستوطنات المحتلة” أو “تشكل جزءا من عملية السماح بدعم إنشاء أو توسيع أو

صيانة المجتمعات السكنية الإسرائيلية”.

على الرغم من أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي، إلا
أن إسرائيل لم تعط أي إشارة تدل على وقف توسعها، وهو ما سيدعمه “اتفاق السلام” الذي اقترحه
رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، وإنشاء دولة فلسطينية ذات سيادة محدودة ورأس مال في
جزء من القدس الشرقية. لا يفوتنا التذكير بأنه قبل بضعة أشهر فقط، أعلن ترامب نفسه أن بلاده

توقفت عن اعتبار أن المستوطنات في الضفة الغربية تنتهك القانون الدولي.

فلسطين تحتفل، “إسرائيل” تتهم
يــر، لم يــتردد الفلســطينيون في الاحتفــال بمــا يعتبرونــه انتصــارًا للقــانون الــدولي، بينمــا عنــد ســماع التقر
اتهمت الحكومة الإسرائيلية الأمم المتحدة بأنها اتخذت قرارًا يمثل “أقصى استسلام للضغط الذي

تمارسه الدول والمنظمات المهتمة بإيذاء إسرائيل”.

ير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتز: “دولة إسرائيل لن تتسامح مع هذه وز
السياسة التمييزية المناهضة لـ “إسرائيل” وسوف تتخذ تدابير لمنع تنفيذ مثل

هذه القرارات”



يــر الخارجيــة الإسرائيلي يسرائيــل كــاتز بيانــا انتقــد مــن خلالــه منظمــة الأمــم في هــذا الإطــار، أصــدر وز
المتحــدة لنــشر مثــل هــذه المعلومــات “وهــو يعلــم أن معظــم دول العــالم ترفــض الانضمــام إلى حملــة
الضغط السياسي التي تواجهها إسرائيل”، وقد اتهم كاتز المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة
للأمم المتحدة ميشيل باشليت الآن “بمواصلة إتباع موقف معادي لإسرائيل” الذي أصبح “وصمة

عار” في ملف مكتب الأمم المتحدة “وحقوق الإنسان نفسها”.

يـر أصـبحت المفوضـة الساميـة شريكـة وأداة صرحّ رئيـس الدبلوماسـية الإسرائيليـة أنـه مـع “هـذا التقر
لحركـة المقاطعـة المعلنـة ضـد “إسرائيـل”، علـى الرغـم مـن أن” القائمـة السـوداء “ليـس لهـا أي معـنى
ملموس”، وقد وجّه كاتز أصابع الاتهام إلى مجلس حقوق الإنسان، الذي صنّفه على أنه مجموعة
من “البلدان التي لا تعرف معنى حقوق الإنسان” وقد انتقده “لعدم اتخاذ خطوة مهمة واحدة نحو

الحفاظ على حقوق الإنسان”.

كثر الأنظمة التي تقوم على بالإضافة إلى ذلك، اتهم كاتز هذا المجلس الدولي بأنه يعمل” لحماية أ
نزعة التمييز في العالم”. وتابع كاتز أن “دولة إسرائيل لن تتسامح مع هذه السياسة التمييزية المناهضة

لـ “إسرائيل” وسوف تتخذ تدابير لمنع تنفيذ مثل هذه القرارات”.

كدّ نتنياهو بأنه سيحصل على “اعتراف بسيادة إسرائيل على هذه المجتمعات أ
الفلسطينية”، وبالتالي، “سوف يُلغى تأثير هذه القائمة السوداء”

كثر من سنة بقليل، اتهمت إسرائيل الاتحاد الأوروبي بتمويل المقاطعة ضد في شأن ذي صلة، منذ أ
كـثر مـن خمسـة ملايين يـورو إلى عـشر منظمـات شركاتهـا، حيـث قـدمت مؤسـسات أوروبيـة مختلفـة أ
تروج لحركة مقاطعة “إسرائيل” وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها. قبل بضعة أشهر
فقط من ذلك، قضت محكمة العدل للاتحاد الأوروبي بأن المواد الغذائية التي تأتي من الأراضي التي
تحتلها “إسرائيل” ينبغي أن تكون محددة من خلال توضيح ذلك في ملصقات هذه المنتجات، بدلاً

من وصف صادراتها بأنها “منتج إسرائيل”، وفقا لرغبة السلطات الإسرائيلية.

كدّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالفعل بأنه هذه “القائمة السوداء” “بكل ما أوتي كما أ
ــه ســيحصل علــى “اعــتراف بســيادة إسرائيــل علــى هــذه المجتمعــات الفلســطينية”، مــن قــوة”، وأن
وبالتـالي، “سـوف يُلغـى تـأثير هـذه القائمـة السـوداء”. في السـياق ذاتـه، قـال الرئيـس رؤوفين ريفلين،
“على الرغم من أننا لا نشجع الشركات الخاصة ولكن عندما تكون الشركات الإسرائيلية تحت تهديد

المقاطعة ، حتما سوف ندعمها”.



الصراع بين منظمــــــــة العفــــــــو الدوليــــــــة
والشركات السياحية

في الأثنـاء، خلال العـام المـاضي، نظمـت منظمـة العفـو الدوليـة العديـد مـن الاحتجاجـات ضـد مختلـف
الشركات السياحية العاملة في مناطق الاحتلال الإسرائيلي، وقد اتهمت المنظمة هذه الشركات بأنها
“تستفيد من جرائم الحرب، حيث أحدثت الشركات الرقمية ثورة في الطريقة التي ينشط بها العالم في
مجـال السـياحة، إذ حققـت شركـات مثـل إيـر بي إن بي أو بـوكينغ كـوم أو مجموعـة إكسبيـديا أو تريـب
أدفيسور نجاحا باهرا، علما أن هذه الشركات تهيمن على صناعة السياحة العالمية المربحة جدا عبر

الإنترنت”.

بالإضافة إلى ذلك، أفادت منظمة العفو الدولية أن “جميع هذه الشركات تمتلك أيضًا العديد من
الفنادق والمعالم السياحية وتنظّم الرحلات إلى المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
في الواقــع، تقــوم هــذه الشركــات بمثــل هــذه الأنشطــة علــى الرغــم مــن حقيقــة أن المســتوطنات غــير
قانونية وجريمة حرب، الأمر الذي دفع منظمة العفو الدولية لإصدار تقريرها النقدي لهذه المسألة
ير الجديد الذي نشرته الأمم تحت عنوان “الوُجهة: الاحتلال”، وتابعت المنظمة “فيما يتعلق بالتقر
المتحدة، احتفلت منظمة العفو الدولية بنتائجه وأشارت إلى أنه “نصر يعزز السلوك التجاري المسؤول

في منطقة غارقة في سوء المعاملة والإفلات من العقاب”.

قبـــل ســـنتين، قـــالت شركـــة  “إيـــر بي إن بي” إنهـــا مدركـــة للـــرؤى الـــتي تـــواجه القضيـــة الإسرائيليـــة
الفلسطينية، فقد سمح لها القانون الأمريكي بالمشاركة في الأعمال التجارية في هذه المناطق، وعلى
الرغم من ذلك فقد قررت الشركة “إزالة المنازل في المستوطنات من قوائمها” حيث يقبع الإسرائيليون

في الضفة الغربية في وسط النزاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين”.

في الأثناء، أثار هذا القرار انتقادات شديدة من “إسرائيل” التي اتهمت الشركة الأمريكية بالعنصرية.
كثر من  مكان للإقامة في الأراضي حاليًا، من خلال البحث السريع في نظامها الأساسي، يوجد أ
الفلسطينية. عموما، تعتبر “إير بي إن بي” وشركات السياحة الأربع الأخرى التي ذكرتها سابقا منظمة

العفو الدولية مدرجة أيضًا في “القائمة السوداء” للأمم المتحدة.
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